الفصل الثالث – منهجية البحث
بعد استعراض الإطار النظري للدراسة، ومراجعة الدراسات السابقة التي تناولت مفاهيم التوجه الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي والأداء، نستعرض في المبحث الأول من هذا الفصل منهجية الدراسة التطبيقية التي قام الباحث باتباعها لاختبار فرضيات الدراسة والاجابة على تساؤلاتها وصولاً الى تحقيق أهدافها. إضافة الى ذلك، فإن منهج الدراسة التجريبية وخطواتها ستعرض في المبحث الثاني.

المبحث الأول: منهج الدراسة واجراءاتها
1. منهج البحث:
بشكل عام، يعبّر المنهج العلمي عن "العملية التي يسعى من خلالها العلماء، بشكل جماعي ومع مرور الوقت، إلى بناء تمثيل دقيق (أي موثوق ومتسق وغير تعسفي) للعالم" (Kumar & Nor, 2013: 10). في الواقع، هذا يتطلب أن يبنى كل عمل بحثي على منهج دقيق وواضح. ضمن هذا السياق، يشير منهج البحث إلى آليّة منظمة وعلمية لجمع وتحليل وتفسير البيانات سواء كانت كمية أو نوعية، بغية تقديم الاجابات على أسئلة البحث وتحقيق أهدافه. يعد هذا النهج خطة محددة لإجراء الدراسات، ويساعد الباحثين على البقاء على الطريق الصحيح من خلال تحديد نطاق البحث. بمعنى آخر، وباعتباره يشكّل "مجموعة القواعد العامة التي يستخدمها الباحث للوصول للحقيقة" (الرفاعي، 2005، ص:121)، يمثل منهج البحث الإطار الذي يعمل ضمنه الباحث لاكتشاف الحقائق حول الظواهر التي يدرسها.
وباعتبار أن غاية هذا البحث هي تحديد وقياس دور التخطيط التشغيلي ضمن علاقة تأثير التوجه الاستراتيجي في أداء المنظمات، وبالنظر الى نموذج وفرضيات الدراسة وتساؤلاتها، وبالاستناد الى مراجعة الدراسات السابقة التي تم عرضها في الفصل السابق، فإن العلاقات المفترضة قد صيغت وفقًا لمبدأ السببية، الذي يستند إلى حقيقة أن "الاتجاه واضح من خلال طبيعة المتغيرات" (Cooper & Schindler, 2001: 49)، متغير مستقل (التوجه الاستراتيجي) مؤثر في متغير تابع (أداء المنظمات)، عبر متغير وسيط (التخطيط التشغيلي). هذا السياق المنطقي للبحث يقتضي الاستناد الى المدخل الكمي في جمع وتحليل البيانات. 
في الواقع، يعتمد البحث الكمي على التفكير الاستنتاجي (Sekaran and Bougie, 2010)، عبر مجموعة متنوعة من تقنيات التحليل الكمي، التي تتراوح من توصيف المتغيرات المعنية وصولاً إلى إنشاء علاقات إحصائية بين المتغيرات من خلال النمذجة الإحصائية المعقدة (Saunders et al. , 2009). يدعو البحث الكمي إلى تصميمات بحثية نموذجية حيث يكون التركيز على وصف الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بها. ويستخدم العينات الاحتمالية ويعتمد على أحجام عينات أكبر مقارنة بتصميمات البحث النوعي (Cooper and Schindler, 2006). باستخدام منهجيات وتقنيات محددة، يحدد البحث الكمي العلاقات بين المتغيرات المختلفة (Kumar & Nor, 2013: 34).
بالتالي، في هذه الدراسة، يستند الباحث الى الدراسة المسحية، التي تهدف الى تقصي الحقائق عبر تفسير الظواهر من خلال دراسة العلاقات السببية بين المتغيرات، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يمثل "طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كمياً عن طريق جمع المعلومات عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة" (شروخ، 2003، ص: 147). وفي سبيل جمع بيانات الدراسة، اعتمد الباحث على الاستبانة ذات الاسئلة مغلقة النهايات التي تم تبنيها في هذه الدراسة. وعبر تحليل البيانات الكمية التي يتم جمعها عن طريق هذه الاستبانة، يسمح المنهج الوصفي التحليلي بتوصيف المتغيرات المدروسة ضمن عينة الدراسة، وتحليل واختبار العلاقات المفترضة بين تلك المتغيرات (عبيدات وآخرون، 1999). 
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالقدرة على تعميم النتائج، فإن تعميم النتائج في البحث الكمي يعتمد بشكل رئيس على تطبيق مبادئ المعاينة الاحتمالية والحجم الكافي للعينة والتأكد من الصدق الخارجي (external validity)، حيث يعكس التوزيع الاحتمالي للعينة واقع المجتمع الأكبر (Polit & Beck, 2008; Altman & Bland, 1998). حيث يشدد الباحثون أن التعميم الإحصائي في البحث الكمي أقوى مقارنة بالبحوث النوعية، التي يكون التعميم فيها تحليلياً أو سياقياً وليس إحصائياً (Polit & Beck, 2008). ضمن هذا السياق، ولتعزيز القدرة على تعميم النتائج في هذه الدراسة، فإن الباحث سيأخذ بعين الاعتبار أن يكون لكل فرد أو عنصر في المجتمع الإحصائي فرصة معروفة وغير صفرية للاختيار في العينة، عبر الاعتماد على نظرية الاحتمالات والإحصاء لضمان تمثيلية العينة. عملياً، سيتم اعتماد تقنية العينات العشوائية.

2. مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل الهدف الأول للمنهج الكمي في "تعميم النتائج" (Kumar & Nor, 2013: 169)، هذا يعني قابلية تطبيق النتائج على مجتمع الدراسة ككل. يعبّر مجتمع الدراسة عن "المجموعة الكاملة قيد الدراسة وفقًا لأهداف البحث" (Yang et al., 2006: 605). وبالنظر الى مشكلة هذه الدراسة وأهدافها، فإن مجتمع الدراسة يتكون من جميع المنظمات الحكومية في المملكة. لكن، وبالنظر الى محددات البحث العلمي وما تفرزه من عدم قدرة الباحث في كثير من الحالات على الإحاطة بجميع مفردات مجتمع الدراسة، فقد قام الخبراء بتطوير مفهوم عينة الدراسة. أي، للحصول على معلومات حول هذا المجتمع الضخم واستخلاص استنتاجات قابلة للتعميم حوله، يستخدم الباحث عينة تمثل مجموعة فرعية من المجتمع (Lind, 2008). 
في الواقع، وباستخدام العينة، يوفر الباحثون الكثير من الوقت والمال، ويحصلون على معلومات أكثر تفصيلاً، ويتمكنون من الحصول على معلومات قد لا تكون متاحة بطريقة أخرى (Bluman, 2014). عملياً، تعرّف عينة الدراسة بأنها "جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات الميدانية، وهي تعتبر جزء من الكل بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث" (زرواتي، 2002، ص: 334). 
في هذه الدراسة، ونظراً لأن الدراسة ترتبط بشكل رئيس بتحليل الدور الوسيط للتخطيط التشغيلي في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والأداء، ونظراً لأن هذا النوع من التخطيط يحدث عند مستويات الإدارة الوسطى فما دون، فإن وحدة التحليل الأساسية ستشمل الأفراد المعنيين بالتخطيط التشغيلي في منظمات القطاع العام من مدراء الإدارات، رؤساء الأقسام، والمشرفين المباشرين. بناء على ما سبق، سيتم اختيار العينة كعينة عشوائية من مجتمع الدراسة المكون من المدراء التنفيذيون في المستويات الإدارية العليا والوسطى في القطاع العام في المملكة.

حجم عينة الدراسة:
باعتبار أن مجتمع الدراسة يشمل المدراء التنفيذيون في المستويات الإدارية العليا والوسطى في القطاع العام في المملكة، ونظراً لأن اجمالي عدد موظفي القطاع العام السعودي قد بلغ 1235121 عاملاً وفق تقرير البنك المركزي السعودي (2022)، وباعتبار غياب الاحصائيات الدقيقة حول توزيع الموظفين وفق المستويات الإدارية في المملكة، وبالاستناد الى توزيع المناصب الإدارية المعتاد وفق الهياكل التنظيمية والمعايير الدولية للقطاع العام (OECD, 2022)، والتي تعتبر أن نسبة الوظائف الإدارية الوسطى والاشرافية المباشرة تبلغ تقريباً 23.5% من اجمالي العمالة وسطياً، فإن حجم مجتمع الدراسة الحالي يبلغ 284077 مديراً ومشرفاً. وباعتبار أن حساب حجم عينة الدراسة في ضوء معرفة حجم المجتمع يتم باستخدام المعادلة التالية:

حيث أن:
n تمثل حجم العينة، Z تمثل قيمة Z-score لمجال ثقة يبلغ 95% وتساوي 1.96، p هي النسبة المقدرة لأعلى تباين يساهم في تعظيم حجم العينة وتبلغ 0.5، e هي هامش الخطأ ويبلغ 0.05.
وبالنسبة لمجتمع محدود يكون حجم العينة المصحح كما يلي:

وبتطبيق هذه المعادلة نصل الى أن حجم العينة الأكثر ملاءمة، بناء على حجم مجتمع موظفي القطاع العام يبلغ 385 موظفاً. والنتيجة ذاتها يمكن الوصول اليها باستخدام جدول Krejcie  & Morgan (:6081970). وبالنظر الى هذا الجدول، فإن الحد الأدنى لحجم العينة المطلوب يبلغ 385 فرداً.
من ناحية أخرى، ولمواجهة حالات عدم الاستجابة وضمان عدم تأثيرها على القدرة التعميمية للنتائج في ضوء القوة التمثيلية للعينة، فإن الأدبيات السابقة تقترح إضافة نسبة احتياطية لا تقل عن 25% على الحد الأدنى لعينة الدراسة. فإذا اخذنا بعين الاعتبار نسبة استجابة متوسطة تبلغ 50%، فإن الباحث سيقوم بمضاعفة الحد الأدنى لعينة الدراسة، وصولاً الى عينة مستهدفة تبلغ 770 مديراً ومشرفاً.
الخلاصة:
في ضوء ما سبق، وبغية ضمان الحصول على عينة تحقق التمثيل الأفضل لمجتمع الدراسة، فإن حجم عينة الدراسة المستهدف يبلغ 770 مديراً ومشرفاً في المنظمات العامة في المملكة. في الواقع، يُعد حجم العينة المستهدف، الذي يبلغ 770 مديراً ومشرفاً، كافيًا إحصائيًا لتعميم النتائج على القطاع العام بأكمله بمستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5%. يُعد هذا النهج مقبولًا على نطاق واسع في أبحاث العلوم الاجتماعية للمجموعات السكانية الكبيرة، ويضمن الدقة العلمية وكفاءة استخدام الموارد (Suresh & Chandrashekara, 2012; Hayes, 2013).

3. أداة الدراسة:
في هذا البحث، اعتمد الباحث على الاستبانة كأداة لجميع البيانات. وبالنظر الى نموذج الدراسة الحالية، فإن الاستبانة التي تم اعتمادها تتكون من المحاور التالية:
المحور الأول: 
ويتضمن بيانات عامة حول المنظمات (قطاع الأعمال، حجم المنظمة، طبيعة النشاط) وبيانات شخصية حول الموظفين المشاركين في الاستطلاع (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي).
المحور الثاني:
ويتضمن مقياس تحديد طبيعة التوجه الاستراتيجي للمنظمات المدروسة. تعتمد طبيعة الموقف الاستراتيجي على تصنيف Miles & Snow (1978)، يتكون هذا التصنيف وفق ما ورد سابقاً من أربعة أنواع رئيسية للتوجه الاستراتيجي هي التنقيب، الدفاع، التحليل والتفاعل. لكن، بالنظر الى طبيعة الدراسة الحالية وتخصصها في نطاق القطاع العام، وباعتبار أن تحليل هو في الأساس "نوع متوسط ​​بين استراتيجية التنقيب من جهة واستراتيجيات الدفاع من جهة أخرى" (Walker & Ruekert, 1987:17)، وبالنظر الى الدراسات السابقة التي تناولت التوجه الاستراتيجي في منظمات القطاع العام (مثل: Crienti, 2021)، يترتب على ذلك أن المحلل فئة زائدة عن الحاجة؛ ولهذا السبب، غالبًا ما لا يكون موجودًا في الدراسات التجريبية (Crienti, 2021:9)، وبالتالي، فإن هذه الدراسة تعتمد المقياس الوارد في دراسة Andrews وآخرون (2009:9) والذي يتضمن ثلاث تصنيفات للتوجه الاستراتيجي في منظمات القطاع العام (التنقيب، الدفاع، التفاعل)، كما في الجدول التالي:
	الرمز
	العبارة

	SO_1
	نحن نعيد تحديد أولويات خدماتنا باستمرار

	SO_2
	نسعى لأن نكون أول من يحدد طرقًا جديدة للتسليم

	SO_3
	يعد البحث عن فرص جديدة جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتنا الشاملة

	SO_4
	غالبًا ما نغير تركيزنا إلى مجالات جديدة لتقديم الخدمة

	SO_5
	نسعى للحفاظ على أولويات الخدمة المستقرة

	SO_6
	تؤكد الخدمة على كفاءة التقديم

	SO_7
	نحن نركز على أنشطتنا الأساسية

	SO_8
	ليس لدينا أولويات خدمة محددة

	SO_9
	نحن نغير المخصص فقط عندما نكون تحت ضغط من الوكالات الخارجية

	SO_10
	نحن نولي القليل من الاهتمام للفرص الجديدة لتقديم الخدمات

	SO_11
	نستكشف الخدمة الفرص الجديدة فقط عندما تنعرض لضغوط من الجهات الأخرى

	SO_12
	ليس لدينا استجابة متسقة للضغوط الخارجية



المحور الثالث:
يهدف الباحث من خلال هذا المحور الى تقييم التوجه الاستراتيجي في المنظمات العامة. بعد تحديد فئة التوجه، وبالنظر الى مفهوم التوجه وأبعاده، فإن غاية هذا القسم من الاستبانة تتمثل في تحديد مدى وضوح التوجه الاستراتيجي في المنظمات العامة في المملكة (المتغير المستقل في نموذج الدراسة). في سبيل ذلك، حيث قام الباحث بالاستعانة بالمقياس الوراد في دراسة Mwangi (2016: 243) والمكون من 12 عبارة. كما في الجدول التالي:
	الرمز
	العبارة

	SOC_1
	تتمتع منظمتنا برؤية وبيان مهمة محددين وواضحين لجميع الموظفين

	SOC_2
	بيان مهمتنا يتماشى مع ما نعتزم تحقيقه في المستقبل

	SOC_3
	تتوافق مهمتنا بشكل جيد مع أنشطة العمل في المنظمة بأكملها

	SOC_4
	يتم بذل جهود متعمدة لمواءمة رؤيتنا وبيانات مهمتنا مع التغيرات في البيئة

	SOC_5
	يفهم موظفونا جيدًا كيف يساهم عملهم في تحقيق رسالتنا ورؤيتنا

	SOC_6
	يشارك الموظفون دائمًا في تطوير الاستراتيجيات

	SOC_7
	نقوم بانتظام بمراجعة أهدافنا وغاياتنا للتأكد من أنها تتماشى مع تغيرات السوق

	SOC_8
	معظم موظفينا على دراية بالخطط التي يجب تنفيذها

	SOC_9
	يعمل معظم موظفينا بجد في محاولة تحقيق الأهداف والغايات

	SOC_10
	يتم ترتيب الاجتماعات أحيانًا لمناقشة النجاحات والإخفاقات والتحديات الناشئة

	SOC_11
	يتم تذكير الموظفين بشكل متكرر بالاتجاه الذي تتجه إليه المنظمة

	SOC_12
	تتم مراجعة أهداف الأداء بشكل متكرر للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف وغايات المنظمة



المحور الرابع:
لقياس دور التخطيط التشغيلي في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والأداء في المنظمات العامة، فإن تقييم مستوى التخطيط التشغيلي في المنظمات يعتبر أمراً جوهرياً. في سبيل ذلك، فقد استند الباحث الى مقياس تفعيل الاستراتيجية الوارد في دراسة Ndegwa (2022). في الواقع، تم الاعتماد على هذا المقياس لسببين: الأول هو عدم العثور على مقياس مخصص للتخطيط التشغيلي في المنظمات العامة في الدراسات السابقة، أما الثاني فيقوم على كون مفهوم تفعيل الاستراتيجية وفق Ndegwa (2022) يطابق بشكل كبير مفهوم التخطيط التشغيلي المعتمد في هذه الدراسة، كما أن بنود هذا المقياس تشير بشكل واضح الى عمليات التخطيط التشغيلي. ويتكون هذا المقياس من البنود التالية:
	الرمز
	العبارة

	OP_1
	يتم تقسيم الخطة الإستراتيجية للمنظمة إلى خطط عمل، مكتملة بالجداول الزمنية مع تحديد المسؤوليات

	OP_2
	يتم وضع مؤشرات أداء رئيسية محددة بشكل جيد لكل قسم

	OP_3
	يتم اعداد سياسات موثقة توضح بالتفصيل التوقعات والأثر الناتج عن تنفيذ الإستراتيجية

	OP_4
	يتم استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية كوسيلة لتقييم وتحسين الأداء

	OP_5
	يتم الحصول على صافي الأداء من خلال جمع أكثر من مؤشر أداء رئيسي

	OP_6
	تقوم المنظمة بإعداد أنظمة المعلومات والاتصالات التي تدعم تنفيذ الإستراتيجية


المحور الخامس:
لقياس المتغير التابع في نموذج الدراسة، أداء المنظمات العامة، استند الباحث الى ثلاثة بنود من مقياس الأداء التنظيمي العام (POP) الوارد في دراسة Andrew & León-Cázares (2015). يهدف هذا المقياس الى تقييم فعالية أداء المنظمات الحكومية بطريقة ذاتية. إضافة الى ذلك، قام الباحث بالاستعانة بثلاثة بنود أخرى من مقياس الأداء التنظيمي الوارد في دراسة Bin Omira (2015) لتقييم الأداء من خلال العمليات الداخلية في المنظمة. ليصبح المقياس النهائي مكوناً من ستة بنود، كما يلي:
	الرمز
	العبارة

	POP_1
	المنظمة فعالة في التحرك نحو تحقيق مهمتها.

	POP_2
	المنظمة فعالة في تحقيق الأهداف الواردة في ميثاقها أو بيان المهمة أو غيرها من الوثائق الاستراتيجية.

	POP_3
	تستجيب المنظمة للطلبات العامة بسرعة وكفاءة.

	POP_4
	يتدفق التواصل بسهولة في جميع أنحاء المنظمة وبين مختلف أقسامها.

	POP_5
	يتم تنفيذ البرامج بسرعة وكفاءة.

	POP_6
	أقسام المنظمة ليست مثقلة بالأنشطة.



المحور السادس:
لتقييم المعوقات التي قد تواجه عملية تنفيذ الاستراتيجيات في المنظمات العامة، استند الباحث الى المقياس المقدم في دراسة Cater (2010) والمكون من 13 عبارة موزعة على عدة محاور تتعلق بالصعوبات المرتبطة بصياغة الاستراتيجية، ادارة التغيير، الثقافة التنظيمية، هيكل السلطة التنظيمية، والقيادة. 

	الرمز
	العبارة

	IO_1
	لا يتم إجراء التحليل الاستراتيجي بشكل صحيح

	IO_2
	الاستراتيجية غير محددة بشكل جيد

	IO_3
	يفتقر المديرون إلى القدرات اللازمة لتنفيذ إدارة التغيير

	IO_4
	لا يثق المديرون في المعلومات التي يتم إنشاؤها خارج وحداتهم

	IO_5
	يتردد الموظفون في مشاركة المعرفة مع زملائهم

	IO_6
	التوجه قصير المدى يهيمن على الشركة

	IO_7
	تتعارض الإستراتيجية مع هيكل السلطة التنظيمية الحالي

	IO_8
	يفتقر المديرون إلى أفكار حول كيفية إقناع الموظفين بتنفيذ الإستراتيجية

	IO_9
	لا تشارك الإدارة العليا بنشاط في تنفيذ الإستراتيجية

	IO_10
	يفتقر المديرون إلى المهارات القيادية لتنفيذ الإستراتيجية

	IO_11
	لا توجد مبادئ توجيهية أو نموذج لتوجيه جهود تنفيذ الاستراتيجية

	IO_12
	لا يتم توصيل الإستراتيجية بشكل صحيح إلى المستويات الأدنى

	IO_13
	أنظمة المكافآت لا تحفز تنفيذ الإستراتيجية



من أجل تحديد تقييمات المستطلعين لكل محور من محاور الدراسة، اعتمد الباحث على مقياس Likert الخماسي لتحديد درجة موافقة المبحوثين على كل عبارة من عبارات المقاييس المستخدمة (غير موافق مطلقاً – موافق بشدة).
	غير موافق مطلقاً
	غير موافق
	محايد
	موافق
	موافق بشدة

	1
	2
	3
	4
	5



آلية جمع البيانات:
نظراً لحجم العينة وطبيعتها، مدراء الادارات الوسطى في المنظمات العامة في المملكة، فإن مقتضيات التمثيل الجيد للعينة تتطلب أن تشمل العينة إداريين من مختلف المنظمات العامة في المملكة، المنتشرة جغرافياً على نطاق واسع. لذلك، فإن الباحث سيعتمد على الاستبانة الالكترونية كنموذج رقمي لاستبانة البحثي يتم تصميمه ورفعه الى أحد مقدمي خدمة الاستبيانات الرقمية (مثل جوجل). بعد ذلك، سيقوم الباحث بمشاركة رابط الاستبانة الرقمية مع العينة المستهدفة عبر وسائل الاتصال المعتمدة مثل التواصل المباشر أو عبر البريد الالكتروني.
التعامل مع التحيّز المحتمل:
يعتبر التحيّز أحد المواضيع الشهيرة التي من شأنها ان تمس بمصداقية البحث العلمي وموثوقية نتائجه. ويشمل التحيّز أشكالاً متعددة مثل تحيز الرغبة الاجتماعية (social desirability bias)، تحيز الميل للوسط أو الأطراف (central/extreme tendency bias)، وتحيز عدم الاستجابة (non-response bias). لضمان التعامل الأمثل مع التحيّز المتوقع في البحث العلمي، اتخذ الباحث جملة من الاجراءات وفق توصيات الأدبيات السابقة، وهي:
· تصميم أدوات جمع البيانات بعناية: حيث سعى الباحث لأن تكون الأسئلة واضحة ومحايدة وتتجنب العبارات التي توحي بإجابة معينة (Bogner & Landrock, 2016). كما سيعمل الباحث على استخدام أساليب غير مباشرة في طرح الأسئلة لتخطي التحيز المتوقع.
· ضمان السرية والخصوصية: وذلك عبر إعطاء المشاركين ضمانات بسرية أجوبتهم وخصوصية معلوماتهم من خلال افتتاح الاستبانات بفقرة تعبر عن غاية الاستبيان واهداف الباحث والتزامه بقواعد الباحث العلمي وسرية البيانات (Teh et al., 2023).
· تحليل أنماط الإجابات: عبر تحليل استجابات العينة لاكتشاف وجود تحيز في الميل للوسط أو للأطراف، واتخاذ إجراءات إحصائية إن دعت الحاجة (Kusmaryono et al., 2022; Teh et al., 2023).

التعامل مع عدم اكتمال البيانات في الدراسة:
يشكل فقدان او غياب بعض القيم أو البيانات (Missing Data) مشكلة منهجية هامة في الدراسات الكمية، وتقترح الأدبيات السابقة، مثل (Dong & Peng, 2013; Kusmaryono et al., 2022)، عدة استراتيجيات للتعامل مع هذه المشكلة:
· الحذف الكامل للحالات (Listwise Deletion): إزالة الاستجابات التي تفتقر لأي معلومة، لكن قد يؤدي ذلك إلى فقد كبير للبيانات وزيادة الانحياز إذا لم تكن البيانات مفقودة عشوائياً.
· الإكمال بالمتوسط أو النماذج الإحصائية (Imputation): عبر تعويض البيانات الناقصة باستخدام المتوسطات أو التوقعات المستندة إلى العلاقات بين المتغيرات (regression imputation)، مع ضرورة الانتباه الى تقييم تأثير طريقة التعويض على النتائج.
· الإكمال المتعدد (Multiple Imputation): إنشاء عدة نسخ من البيانات مع افتراضات مختلفة للبيانات الناقصة وتحليلها معاً للحصول على نتائج أكثر موثوقية.
· توضيح سبب غياب البيانات وتحليل حساسية النتائج: ذكر وتبرير سبب عدم توفر بعض البيانات وإجراء تحليلات حساسية للتأكد من قوة النتائج.
· الاحتمال الأقصى للمعلومات الكاملة (FIML): وهي طريقة تقدير مصممة خصيصًا للتعامل مع البيانات المفقودة بشكل عشوائي (Missing at Random - MAR) أو حتى بشكل غير عشوائي (Missing Not at Random - MNAR) تحت ظروف معينة. الغاية هي تجنب التقديرات المتحيزة أو غير الفعالة التي تنتج عن الطرق الأكثر بدائية للتعامل مع البيانات المفقودة. فبدلاً من حذف المشاركين الذين لديهم بيانات مفقودة، نستخدم كل المعلومات المتاحة من كل مشارك لبناء دالة الاحتمالية (Likelihood Function) خاصة بالنموذج الإحصائي الكامل، عبر حساب دالة الاحتمالية لكل حالة (مشارك) بشكل منفصل بناءً على المتغيرات التي لديها قيم غير مفقودة في تلك الحالة بالذات. ثم يتم جمع دوال الاحتمالية هذه لجميع الحالات وتقدير المعالم التي تعظم هذه الدالة المجمعة.
بالتالي، وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث سيتعامل مع حالات البيانات المفقودة بموجب أحد المنهجيات السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القوة التمثيلية لعينة الدراسة من جهة، وعدم تأثر النتائج بالطريقة التعويضية المتبعة من جهة ثانية. 

4. الأساليب الإحصائية المتبعة:
للإجابة عن تساؤلات الدراسة، عبر اختبار فرضياتها، وبغية تحقيق اهداف البحث، فإن الباحث سوف يلجأ الى مجموعة من الأساليب الإحصائية ذات الصلة بطبيعة الدراسة ومنهجيتها الكمية المبنية على العلاقات السببية بين المتغيرات. ويشمل ذلك:
1. توصيف العينة:
بغية تقديم نظرة عامة واضحة على بنية العينة وسماتها الرئيسية، مما يضمن الشفافية والسياق للتحليلات الاستدلالية، سيلجأ الباحث الى المتوسطات، والانحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية والتنظيمية. 
بعد ذلك، ولأجل فهم تقييمات أفراد العينة للتوجه الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي والاداء في منظمات القطاع العام السعودي، سيقوم الباحث بالاستناد الى مقاييس النزعة المركزية في حساب متوسطات الإجابات واتجاهاتها لكل عبارة ولكل محور وللمقياس بشكل كامل. ولمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات إحصائية في هذه التقييمات وفقاً للمتغيرات الديموغرافية فإن اختبارات T-test وAnova سيتم تطبيقها تبعاً لنوع المتغير.
2. اختبار التحقق من الوفاء بمتطلبات التحليل الخطي:
حيث حددت منهجية البحث الاحصائي جملة من الافتراضات التي يجب التحقق من توافرها لضمان دقة وموثوقية التحليل الخطي، وهي:
· الخطية: يجب أن تكون العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة خطية. وتساعد مخططات التشتت ومخططات الانحدار الجزئي على تصوّر الخطية. حيث يجب ألا تُظهر مخططات البواقي أي نمط محدد.
· توزيع المتبقيات الطبيعي: يجب أن تكون المتبقيات (الأخطاء) موزعة توزيعًا طبيعيًا تقريبًا. ولاختبار ذلك سيتم اللجوء الى مخططات الاحتمالية الطبيعية (مخططات Q-Q)، أو اختبار شابيرو-ويلك، أو اختبار كولموغوروف-سميرنوف على المتبقيات.
· تجانس التباين: حيث يجب أن يكون تباين المتبقيات ثابتًا عبر جميع مستويات المتغيرات المستقلة. ويمكن التحقق من ذلك عبر رسم المتبقيات مقابل القيم المتوقعة؛ حيث يشير غياب شكل القمع إلى تجانس التباين.
· استقلالية الأخطاء: حيث يجب أن تكون المتبقيات مستقلة عن بعضها البعض. ويُستخدم اختبار دوربين-واتسون عادةً للكشف عن الارتباط الذاتي في البواقي.
· الخطية المتعددة (Multicollinearity): حيث يجب ألا تكون المتغيرات المستقلة شديدة الارتباط. وتشير قيم معامل تضخم التباين (VIF) الأقل من 5 (أو 10 وفقًا لبعض المعايير) إلى تعدد خطي مقبول.
· صلاحية نموذج القياس: حيث يجب أن تكون التراكيب محددة جيدًا ومقاسة بشكل موثوق، وغالبًا ما يتم اختبارها عبر التحليل العاملي التأكيدي (CFA). صلاحية التراكيب: صلاحية التقارب (أحمال العوامل > 0.5، متوسط التباين المستخرج > 0.5) وصلاحية التمييز (معيار فورنيل-لاركر).
· الثبات: للتحقق من أن المقاييس تتميز بالثبات لجهة كونها تعطي نفس النتائج في كل مرة تستخدم بها، سيتم اللجوء الى عامل ألفا كرونباخ > 0.7، إضافة الى عامل الموثوقية المركبة > 0.7. 

3. اختبار الفرضيات:
للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، فإن تحليل الانحدار الخطي وفق نموذج وساطة تقليدي سيتم اتباعه. في الواقع، يسمح تحليل الانحدار الخطي ليس فقط بتحديد ما اذا كانت هناك علاقة بين المتغيرات المدروسة (كما يوضح تحليل الارتباط الذي سيتم اجراءه قبل الانتقال الى المستوى الأعمق من التحليل)، وانما يتيح للباحث تحديد قوة واتجاه هذه العلاقة، بمعنى آخر طبيعة وحجم الأثر المدروس. من ناحية أخرى، سيلجأ الباحث الى اختبارات (t-test, ANOVA) لمعالجة الفرضيات الخاصة بالفروقات الإحصائية بين تقييمات افراد العينة لمتغيرات الدراسة، وذلك وفقاً لطبيعة المتغير الضابط في كل حالة. 
أما فيما يتعلق باختبار فرضية الدور الوسيط للتخطيط التشغيلي، فإن تقنية Process سيتم اعتمادها (Hayes, 2013). في الواقع، تُعد تقنية PROCESS، التي طورها أندرو إف. هايز، طريقة إحصائية واسعة الاستخدام لتقدير واختبار نماذج الوساطة والاعتدال والعمليات الشرطية (الوساطة المعتدلة). وهي ليست مجرد تقنية، بل إطار مفاهيمي وأداة حسابية (غالبًا ما تُطبّق كوحدة ماكرو في برامج SPSS وSAS وR) لتبسيط تحليل النماذج المعقدة (Hayes, 2013).

5. حدود الدراسة:
بالنظر الى طبيعة البحث العلمي ومنهجيته، وبالأخذ بعين الاعتبار لمتطلباته من جهة والظروف المحيطة باجراءاته من جهة ثانية، فإن كل بحث علمي يخضع لإطار تنفيذي محدد بمجموعة من الحدود. وبالنسبة لهذه الدراسة، تتمثل حدود البحث فيما يلي:
1- الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على فحص العلاقة بين ثلاثة متغيرات أساسية: التوجه الاستراتيجي، التخطيط التشغيلي (بوصفه متغيراً وسيطاً)، وأداء منظمات القطاع العام. وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار دور المتغيرات الضابطة في التحليل لكنها لا تتناول متغيرات سببية خارج هذا الإطار أو عوامل أخرى قد تؤثر في الأداء التنظيمي مثل الهيكل التنظيمي أو الثقافة المؤسسية.
2- الحدود الزمانية: سيتم جمع البيانات وتحليلها خلال النصف الثاني من عام 2025؛ لذلك تعكس النتائج أوضاع المنظمات في تلك الفترة فقط، ولا يمكن تعميمها على فترات زمنية سابقة أو لاحقة قد تتغير فيها الظروف الاقتصادية أو التنظيمية.
3- الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على منظمات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، مما يجعل تطبيق النتائج على منظمات في دول أخرى أو في قطاعات غير حكومية محدوداً بسبب اختلاف السياقات التنظيمية والثقافية.
4- الحدود المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهجية كمية باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات وتحليلها إحصائياً. وبالتالي فإن التعميم مرتبط بطبيعة الأداة، بطريقة اختيار العينة، وبمحدودية التفسير الكمي لظواهر قد تحتاج إلى تعمق نوعي.
من ناحية أخرى، لا تغطي الدراسة التغيرات المحتملة في السياسات الحكومية أو العوامل الخارجية الطارئة التي قد تؤثر بصورة جذرية على نتائج البحث.
رغم هذه الحدود، يسعى الباحث عبر هذه الدراسة الى المساهمة في فهم العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والأداء التنظيمي مع إبراز دور التخطيط التشغيلي في سياق منظمات القطاع العام السعودي، وتشجيع الدراسات المستقبلية لتوسعة نطاق النتائج أو اختبارها في بيئات تنظيمية متنوعة.

المبحث الثاني - الدراسة التجريبية (Pilot Study):
في ضوء اهداف الدراسة الحالية، وبعد ان قام الباحث بتصميم أداة الدراسة مستنداً الى مقاييس تم اعتمادها في الدراسات السابقة، تشير منهجية البحث العلمي الى ضرورة اجراء دراسة تجريبية للتحقق من أداة الدراسة قبل اعتمادها بشكل نهائي في جميع البيانات. حيث تشير الدراسة التجريبية الى دراسة تمهيدية صغيرة النطاق تُجرى قبل البحث الرئيسي لتقييم ملاءمة وموثوقية وصلاحية أداة البحث وإجراءاته. وتلعب دورًا حاسمًا في التحقق من أن الاستبيان يقيس بدقة المفاهيم المقصودة، وأنه مفهوم وعملي للمستجيبين.
1. أهمية وفوائد الدراسة التجريبية:
تشير الأدبيات المرتبطة بمنهجية البحث العلمي الى العديد من النقاط التي تبرز أهمية الدراسة التجريبية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. التحقق من صحة الأداة: تتيح الدراسة التجريبية التحقق وضوح بنود الاستبيان وارتباطها بالمفاهيم، وقدرتها على قياس المفاهيم على النحو المقصود (Suresh & Chandrashekara, 2012).
2. التحقق من الموثوقية والصلاحية: من خلال تقييم الاتساق الداخلي (مثل ألفا كرونباخ) وصلاحية المحتوى، مما يُساعد على تحسين أو إزالة البنود ضعيفة الارتباط بالمقاييس (DeVellis, 2016).
3. تقييم الجدوى: تتيح الدراسة التجريبية للباحث تقييم جدوى المنهج المتبع من خلال تقييم عملية جمع البيانات، وتحديد المشكلات اللوجستية، وتقدير معدلات الاستجابة (Van Teijlingen & Hundley, 2001).
4. تحسين جودة البيانات: باعتبار ان الغاية الرئيسية تتمثل في اعداد أداة تسمح للباحث بجمع بيانات خالية من الأخطاء وسوء الفهم وعبء المجيبين، مما يؤدي إلى بيانات ذات جودة أعلى في الدراسة الرئيسية (Presser et al., 2004).
5. التحليل الإحصائي الأولي: عبر توفير بيانات أولية لاختبار الافتراضات وتحسين الفرضيات أو خطط التحليل (Hertzog, 2008).

باختصار، تهدف الدراسة التجريبية بشكل رئيس الى تقييم وضوح وصياغات وتنسيق بنود الاستبيان، اختبار موثوقية المقاييس (مثل الاتساق الداخلي)، تحديد الأسئلة الغامضة أو المُربكة، تقييم الوقت اللازم لإكمال الاستبيان، اكتشاف المشاكل الفنية أو الإجرائية في الإدارة، إضافة الى توفير بيانات أولية لحسابات القوة وحجم العينة.
2. منهج الدراسة التجريبية:
تستند الدراسات التجريبية الى منهج مبسط وواضح يتكون من الخطوات التالية:
1. اختيار العينة: اختيار مجموعة فرعية صغيرة ومُمثلة من المجتمع المستهدف، ويفضل أن تكون ذات خصائص مُشابهة لعينة الدراسة الرئيسية (Suresh & Chandrashekara، 2012). 
2. الإدارة: استخدام نفس أسلوب التقديم المُخطط له للدراسة الرئيسية (عبر الإنترنت، ورقيًا، مقابلة).
3. جمع البيانات: جمع الإجابات والملاحظات حول وضوح الاستبيان وطوله. 
4. تحليل البيانات: حساب معاملات الموثوقية (مثل ألفا كرونباخ)، واجراء تحليل عاملي استكشافي (EFA) وتحليل عاملي توكيدي (CFA) للتحقق من صحة البنية، مراجعة معاملات الارتباط بين البنود والمجموع واتخاذ ما يلزم من إجراءات (حذف، تعديل).
5. المراجعة: مراجعة الأداة المستخدمة بناءً على النتائج والملاحظات قبل اعتمادها بالشكل النهائي.

3. حجم العينة التجريبية:
بالنظر الى طبيعة الدراسة التجريبية وأهدافها، تقترح التوصيات الشائعة مشاركة ما بين 30 و50 مشاركًا في استبيانات الاختبار التجريبي لتوفير تقديرات مستقرة للموثوقية والصلاحية (Hertzog, 2008; Julious, 2005). من ناحية أخرى، ولضمان تلبية متطلبات التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، تشير الأدبيات السابقة حول التحليل العاملي الاستكشافي الى ضرورة ألا يقل حجم العينة عن 100 مفردة (Hogarty et al., 2005). في المقابل، يقترح البعض مشاركة 10% على الأقل من حجم العينة المُخطط له للدراسة الرئيسية، ولكن هذا يعتمد على تعقيد الأداة وتصميم الدراسة (Suresh & Chandrashekara, 2012). باختصار، تشير الدراسات ذات الصلة بمنهجية البحث العلمي الى ضرورة ان تكون العينة التجريبية كبيرة بما يكفي لاكتشاف المشكلات الرئيسية، وصغيرة بما يكفي لتكون قابلة للإدارة وفعالة من حيث التكلفة (Presser et al., 2004). وفي ضوء اعلى المعايير الواردة أعلاه، فإن حجم العينة المقرر للدراسة التجريبية سيكون 100 مدير ومشرف.

4. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسات التجريبية:
بالنظر الى طبيعة الدراسة التجريبية وأهدافها المرتبطة تحديداً بالتحقق من جودة أداة القياس المقترحة، فقد أوصت الأدبيات ذات الصلة بمنهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية أن يقوم الباحثون بتنفيذ جملة من الاختبارات الإحصائية الهادفة بتحقيق أغراض وغايات الدراسات التجريبية، وهي:
1- تحليل الموثوقية: ألفا كرونباخ للتحقق من الاتساق الداخلي للمقاييس (القيم > 0.7 مقبولة) (DeVellis, 2016).
2- تحليل العوامل الاستكشافية (EFA): لاستكشاف البنية الأساسية للمقاييس والتحقق من صحة بنائها (Fabrigar et al., 1999).
3- تحليل العوامل التوكيدية (CFA): بغية تقييم ملاءمة المقاييس للبيئة التي تجري ضمنها الدراسة.
4- تحليل البنود: ارتباطات البنود الكلية، وارتباطات البنود الداخلية لتحديد البنود ذات الأداء الضعيف.
5- الإحصاء الوصفي: المتوسطات والانحرافات المعيارية وتوزيعات الاستجابات للتحقق من تأثيرات الحد الأدنى/الأعلى أو الانحراف.
6- موثوقية إعادة الاختبار (إن وجدت): ارتباط الاستجابات بمرور الوقت لتقييم الثبات.
7- تحليل التغذية الراجعة النوعية: تحليل موضوعي لتعليقات المشاركين حول الوضوح وسهولة الاستخدام.
في الختام، بالنظر الى اختلاف الثقافات والبيئات، يُعدّ إجراء دراسة تجريبية خطوةً أساسيةً في عملية البحث، خاصةً عند استخدام مقاييس مُعتمدة في سياق أو مجموعة سكانية مختلفة. فهي تُوفر رؤىً قيّمة حول وضوح الاستبيان وموثوقيته وصلاحيته، مما يضمن فعالية الأداة وملاءمتها للدراسة الرئيسية. من خلال اختيار عينة تمثيلية بعناية، واستخدام أساليب إحصائية فعّالة مثل تحليل الموثوقية وتحليل العوامل الاستكشافي، ودمج ملاحظات المشاركين، يُمكن للباحثين تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل جمع البيانات على نطاق واسع. في نهاية المطاف، تُعزز الدراسة التجريبية المُنفّذة بإتقان جودة البحث ومصداقيته، مما يُرسي أساسًا متينًا لنتائج هادفة وموثوقة في الدراسة النهائية.
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